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I. المقدمة
نجد في هذا الدور -أو في هذه الفترة- التأليف في أحاديث الأحكام، وهذا قد سبق؛ لكننا نجد بعض الميزات الهامة في الكتب التي أُلِّفت في هذه الفترة، كأن يتوخى أصحابها الصحة.
II. موضوع المقالة
- كتب أحاديث الأحكام:
ثم نجد أيضًا في هذا الدور -أو في هذه الفترة- التأليف في أحاديث الأحكام، وهذا قد سبق؛ لكننا نجد بعض الميزات الهامة في الكتب التي أُلِّفت في هذه الفترة، كأن يتوخى أصحابها الصحة.

فمن هذه الكتب: "الإلمام بأحاديث الأحكام" لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب المصري القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وثنتين من الهجرة.

وهو كتاب جمع فيه مصنفه أحاديثَ الأحكام الصحيحة، ورتبه على الكتب والأبواب الفقهية، وبيَّن شرطه في مقدمته، فقال: "وشرطي فيه ألا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحًا على طريقة أهل الحديث الحفاظ، أو أئمة الفقه النظار؛ فإن لكل منهم مغزًى قصده وسلكه، وطريقًا أعرض عنه وتركه، وفي كلٍّ خير".
وواضحٌ من هذا: أنه جمع فيه أحاديث الأحكام الصحيحة عند المحدثين، أو عند الفقهاء، أو بعضهم، ولو كان للمحدثين في صحتها نظر.

وقد جرده من الأسانيد، ولم يذكر إلا الصحابي الذي روى الحديث، وعزى كل حديث إلى من أخرجه من أصحاب الأصول الصحاح؛ كما حكم على كثيرٍ من الأحاديث،  أو عزى تصحيحها إلى أحد الأئمة.
ونأخذ مثالًا على ذلك:
فقد قال في الحديث الأول في الكتاب، وهو: عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء؛ فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».

ذكره هكذا، ثم عقب عليه بقوله: "أخرجه الأربعة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ورجح ابن منده أيضًا صحته".
وقد طُبِعَ الكتاب أكثر من طبعة، وآخر ما وقفت عليه طبعة محققة على عدة نسخ خطية وفي مجلدين.
ومن هذه الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام: كتاب "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وثنتين وخمسين.

وهو -كما يتبين من اسمه- في أحاديث الأحكام، وقد أودع فيه ابن حجر غالبًا الأحاديث الصحيحة أو الحسنة، وقل أن تجد فيه حديثًا ضعيفًا.

ويستشف هذا أيضًا من قوله في المقدمة: "فهذا مختصر مشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرًا بالغًا؛ ليصيرَ من يحفظه بين أقرانه نابغًا، ويستعينَ به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي".
ثم بيَّن منهجه في الكتاب؛ فقال: "وقد بينت عقيب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة". ويفهم من هذا أنه يشير إلى درجة الحديث.
ومثال على ذلك: في الحديث الأول عنده، وهو الحديث السابق الأول عند ابن دقيق العيد في "الإلمام بأحاديث الأحكام"، ساقه مختصرًا ومقتصرًا على قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون السؤال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».

ثم قال: "أخرجه الأربعة، وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة، والترمذي". طبعًا يقصد بالأربعة: أصحاب السنن الأربعة، وهم: أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه.
هذا؛ وكما ترى من المثال: جرده ابن حجر من المسانيد، ورتبه على أبواب الفقه.
وقد طُبِع الكتاب عدة طبعات، وشُرِح أيضًا عدة شروح.
من الكتب التي ألفت في هذه الفترة، ولها شأن في أحاديث الأحكام: "المنتقى في الأحكام الشرعية" لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية، الذي تُوفِّيَ ستمائة وثنتين وخمسين.

وهو أوسع من السابقَيْن؛ يعني من "الإلمام بأحاديث الأحكام"، ومن "بلوغ المرام من أدلة الأحكام"، ويضم الصحيح والحسن والضعيف.

ويقول في مقدمته: "هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية، التي ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها، انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم، ومسند الإمام أحمد، ومسند أبي جامع، ومسند جامع أبي عيسى الترمذي، وكتاب "السنن" لأبي عبد الرحمن النسائي، وكتاب "السنن" لأبي داود السجستاني، وكتاب "السنن" لابن ماجه القزويني.

واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد".
يعني: من يريد أن يعرف الإسناد؛ فقد عرف من الذي أخرجه؛ فليذهب إلى المصدر، ويعثر على الحديث كاملًا بإسناده ومتنه.
قال ابن حجر: "وذكرت في ضمن ذلك شيئًا يسيرًا من آثار الصحابة، ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا؛ لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابًا ببعض ما دلت عليه من الفوائد".
هذا؛ وقد بيَّن ابن حجر أنه إذا كان السبعة الذين ذكرهم آنفًا قد رووه؛ قال: "رواه الجماعة"، ولأحمد مع البخاري ومسلم -يعني: إذا كان الحديث في أحمد والبخاري ومسلم-: "متفق عليه"، يعني: يقول: متفق عليه، ولما رواه البخاري ومسلم: "أخرجاه".
طبعًا كلمة "متفق عليه" استقر مصطلحها على أنها تطلق على ما رواه كلٌّ من البخاري ومسلم، واتفقا على إخراجه؛ لكن هو له مصطلح آخر، ولا مشاحة في الاصطلاح.
ولبقيتهم: "رواه الخمسة"، أي: الأربعة وأحمد، يعني: السنن الأربع وأحمد.
هذا؛ ومما أخذ على هذا الكتاب مع أهميته: سكوت المؤلف -رحمه الله تعالى- عن بيان ضعف ما يكون ضعيفًا من الأحاديث التي يوردها؛ بل منها ما يكون ضعفه مذكورًا في المصدر الذي عزاه إليه؛ فلا ينقله منه.

والحديث الأول: هو حديث أبي هريرة في ماء البحر ساقه ثم قال: "رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن صحيح".
وقد طُبِعَ الكتاب أكثر من طبعة، وآخرها: طبعة دار ابن الجوزي، عام ألف وأربعمائة وثلاثًا وعشرين من الهجرة.
ومن التأليف في الأحكام في هذه الفترة أيضًا: "المحرر في الحديث" لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي، الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وسبع وأربعين.

يقول ابن عبد الهادي في مقدمة الكتاب، مبينًا شرطه ومنهجه في الكتاب: "فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية، انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين؛ كمسند الإمام أحمد، وصحيح البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، وابن ماجه، والنسائي، وجامع أبي عيسى الترمذي، وصحيح أبي بكر بن خزيمة، وكتاب "الأنواع  والتقاسيم" لأبي حاتم بن حبان، وكتاب "المستدرك" للحاكم أبي عبد الله النيسابوري، و"السنن الكبيرة" للبيهقي، وغيرهم من الكتب المشهورة".
يعني: شرطه: أن يأتي بأحاديث الكتب المشهورة كالكتب الستة، والصحاح التي ذكرها، ويضم إليها "السنن الكبير" للبيهقي.
قال: "وذكرت بعضَ مَن صحح الحديث أو ضعفه، والكلام -يعني: وذكرت الكلام- على بعض رواته مِن جرحٍ أو تعديل، واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه؛ ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا؛ ليسهل الكشف منه، وما كان متفقًا عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته".
وهو بهذا رد المصطلح إلى ما اتفقت عليه الأمة حين نقول: متفق عليه، يعني: رواه البخاري ومسلم، وكان عند ابن تيمية الجد صاحب "المنتقى": "أخرجاه"، والمتفق عليه: هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد أيضًا.

قال: "وما كان متفقًا عليه: فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته، وربما أذكر فيه شيئًا من آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين".
وقد طُبِعَ الكتاب مخرجًا، وهو بين أيدي الدارسين.
3- كتب في التأليف المعجمي:
ننتقل إلى فن آخر وهو التأليف المعجمي للأحاديث:
وهذا الفن، وإن كنا قد رأينا شيئًا من ذلك قبل؛ إلا أننا نجد أن هذه الكتب قد تميزت بالاستقصاء، وبجمع أكبر قدر من الأحاديث؛ ولهذا كانت كأنها قد ابتدأت هذا الفن، وجديدة في هذا الموضوع.
ومن هذه الكتب: "جمع الجوامع"، أو "الجامع الكبير" للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الذي تُوفِّيَ سنة تسعمائة وإحدى عشرة.
قال السيوطي في مقدمته مبينًا شرطه ومنهجه فيه: "قصدت فيه إلى استيفاء الأحاديث النبوية، وأرصدته مفتاحًا لأبواب المسانيد العلية، وقسمته قسمين:
الأول: أسوق فيه لفظ المصطفى بنصه، وأتبع متن الحديث بذكر من أخرجه من الأئمة أصحاب الكتب المعتبرة، ومن رواه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من واحد إلى عشرة أو أكثر من عشرة.

يعني يقول: رواه فلان، وفلان، وفلان... من الصحابة؛ حتى يبلغ العشرة، أو أكثر من عشرة، سالكًا طريقه بطرق منها: صحة الحديث، وحسنه وضعفه؛ مرتبًا ترتيب اللغة على حروف المعجم؛ مراعيًا أول الكلمة فما بعده، يعني: في الحرف الثاني... وهكذا.
ثم ذكر إشارات له تبين ما إذا كان الحديث صحيحًا في رأيه أو غير صحيح. هذا هو القسم الأول.
أما القسم الثاني: الأحاديث الفعلية، قال:
"والثاني: الأحاديث الفعلية المحضة، أو المشتملة على قولٍ، أو فعلٍ، أو سببٍ، أو مراجعةٍ... أو نحو ذلك، مرتبًا -يعني: هذا القسم- على مسانيد الصحابة".
فالقسم الأول وهو قسم الأقوال: مرتب على حروف المعجم في بدايات الأحاديث، والقسم الثاني على مسانيد الصحابة.

وهذا الكتاب -كما أسلفنا، وكما أشرنا- هو أصل "كنز العمال" الذي رتب فيه المتقي الهندي الأحاديث على الكتب والأبواب، وما فعله المتقي الهندي هو تيسير لهذا الكتاب؛ لأن الأحاديث إذا كانت مرتبة ترتيبًا فقهيًّا؛ كان ذلك أيسر في العثور عليها للباحثين؛ إذ قد تكون بداية الحديث التي مع الباحث ليست هي البداية التي في كتاب "جمع الجوامع"؛ فلا يجد الباحث الحديث في هذا الكتاب في الموضع الذي يبتدئ به الحديث الذي معه.
من الكتب -أيضًا- الموسوعية -وإن كان أصغر من "جمع الجوامع"- هو: "الجامع الصغير" و"زياداته"، وهما للحافظ السيوطي أيضًا.
أما "الجامع الصغير" فإنه يقول في مقدمته: أنه اقتصر فيه على الأحاديث الوجيزة، وكما يقول فيه أيضًا: صانه عما تفرد به وضَّاع أو كذاب، وجمع فيه أزيد من عشرة آلاف حديث.

ورتبه أيضًا كما رتب الأقوال في "جمع الجوامع"، رتبه على حروف المعجم، مراعيًا أول حرف من أول لفظة في أول الحديث فما بعده؛ كما بيَّنَ أنه مقتضب -أي: مختصر- من "جمع الجوامع" الكتاب السابق. بطبيعة الحال يعني: مختصر من "السنن القولية".
وقد عقب على كل حديث بما يبين الصحابي الذي رواه ومن أخرجه، تارة بالرمز الدال على الكتاب، كـ"خ" الدالة على البخاري، وتارة بالتصريح باسمه، ورمز أيضًا عقب كل حديث بما يبين صحيحَه من حسنِه من ضعيفِه بالرموز أيضًا، وقد طُبِعَ الكتاب.
أما "الزيادة"؛ فهي عبارة عن ذيلٍ عملَه بعد الفراغ من "الجامع الصغير"، وجعل ترتيبَه كترتيبِ الأصلِ، ويبلغ عدد أحاديثِه نحو: ألف حديث، ولم يطبع هذا الذيل مستقلًّا حتى الآن -حسب علمي- مع وجود عدة نسخ خطية له؛ ولكن جمعه مع "الجامع الصغير" الشيخ يوسف النبهاني. قال: "فجمعتهما في هذا الكتاب، ومزجتهما مزج مؤلفٍ واحد".

هذا، وسماه "الفتح الكبير"، وميز أحاديث الزيادة بوضع حرف "زاي" في أولها، وترتيب الكتاب أتقن من ترتيب الأصل "الجامع الصغير"، وطُبِعَ الكتاب في مكتبة عيسى الحلبي بمصر.
وقد قام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- بتقسيمه إلى قسمين:
أحدهما: سماه: "صحيح الجامع الصغير وزياداته"، وذكر فيه الصحيح والحسن من وجهة نظره.
والثاني: سماه: "ضعيف الجامع الصغير وزياداته"، وذكر فيه الضعيف والموضوع من وجهة نظره؛ وبذلك خالف السيوطي في كثير من أحكامه على أحاديث الكتابين، معتمدًا على النظر في أسانيد ما وقف عليه من المصادر التي عزى السيوطي إليها الحديث في الغالب.

- كتب الشروح:
في هذه الفترة أيضًا أُلِّفت كتب في شروح الكتب الحديثية، وكانت أشمل في الشرح من ذات قبل؛ ولذلك اعتبرناها كأنها جديدة في هذه الفترة.
ومن هذه الكتب: "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" لمحمد بن يوسف الكرماني، الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وست وثمانين.
بيَّن الكرماني في مقدمته احتياج "صحيح البخاري" إلى كتاب جامع لشرح الألفاظ اللغوية الغريبة، ووجه الأعاريب النحوية البعيدة، وبيان الخواص التركيبية، واصطلاحات المحدِّثين، ومباحث الأصوليين، والفوائد الحديثية، والمسائل الفقهية، وضبط الروايات الصحيحة، وتصحيح أسماء الرجال، وألقاب الرواة، وأنسابهم، وصفاتهم، ومواليدهم، ووفياتهم، وبلادهم، ومروياتهم، والتلفيق بين الأحاديث -أي: الجمع- المتنافية الظواهر... إلى آخر ما ذكر.
وقد ألف هذا الكتاب تلبيةً لهذه الحاجات؛ وهو بهذا كله قد اعتُبِر كأنه جديد في بابه؛ ولذلك تكلمنا عليه، وقد حقق فيه جوانب منهجه السابق التي ذكرها في الجملة.
ومن هذه الكتب التي كأنها جديدة في بابها: كتاب "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وثنتين وخمسين من الهجرة.
جعل ابن حجر للكتاب مقدمةً: وهي "هدي الساري" في مسائل تتعلق بالكتاب عامة، سواء أكانت تتعلق بالمتون أو بالأسانيد، وقد استغرقت هذه المقدمة جزءًا أو جزأيْن على حسب الطبعات، مِن ثلاثة عشر مجلدًا، وفيها من القواعد الحديثية، ومن شروط البخاري، ومما انتقد على البخاري، ودافع عنه ابن حجر شيئًا كثيرًا.
ثم بيَّن ابن حجر خطته في الكتاب وشرطه فيه، فقال: "فأسوق -إن شاء الله- الباب وحديثه أولًا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما". يعني: بين الباب وبين الحديث؛ لأن البخاري ربما كان يترجم الباب بشيء، تخفى الصلة بين هذه الترجمة وبين الحديث الذي تحت هذه الترجمة.
قال: "ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث، مِن الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات...". إلى آخر ما ذكر في مقدمة الكتاب.
ومنها: عنايته بوصل تعاليق البخاري، وبالجواب عما تُكُلِّم فيه من أحاديث "الصحيح"، وعمن تُكُلِّم فيه من رجاله، وقد طُبِعَ الكتاب عدة طبعات.
هذا؛ ويعتبر الكتاب من أفضل شروح البخاري من النواحي المختلفة: الحديثية، والفقهية؛ حتى قيل في شأنه: "لا هجرة بعد الفتح".
ومن هذه الشروح الهامة للكتب: كتاب: "عمدة القاري في شرح صحيح البخاري" لبدر الدين محمود بن أحمد العيني.
وهذا الكتاب، وإن كان كسابقه: "فتح الباري في شرح صحيح البخاري"؛ إلا أن الكتابين يختلفان في بعض النواحي، ويختلفان في عرض ما يتعلق بالحديث من شرح.
وأهم ما يختلفان فيه: هو أن ابن حجر كان على المذهب الشافعي، والعيني كان على المذهب الحنفي؛ فيتطرق كل منهما إلى بيان موقف المذهب من الحديث المشروح؛ سواء أكان ذلك ببيان العلاقة بين الحديث وبين الفقه الشافعي، أو الفقه الحنفي، أو الردود التي كان يرد بها كل منهما، على مَن يدَّعون أن المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي قد خالف حديثًا صحيحًا مثل حديث البخاري.
ويقول البدر العيني -الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وخمس وخمسين- في مقدمة كتابه، مبينًا هدفه من شرحه: "لِأُظْهِرَ ما فيه من الأمور الصعاب، وأبيِّنَ ما فيه من المعضلات، وأوضح ما فيه من المشكلات، وأورد فيه من سائر الفنون بالبيان، ما صعب منه على الأقران".
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